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 قرار لجنة الفصل النهائ 

 
رقم القضية لدى لجنة 

 الفصل
 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل 

452/45 
لعام  2024/ 1/ل/د5180

 ه 1445
هـ الموافق  1445/ 12/ 03

 م 2024/ 06/ 09

 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 فوات موعد الاستئناف

 الوقائع 
ي أن 

،  المدعى عليهم   تقدمت إلى اللجنة بصحيفة دعوى ضد    المدعية   تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 
كة   وبعض كبار التنفيذيي   فيها    )أ( جاء فيها ما نصه: "أتقدم بدعواي هذه ضد أعضاء مجلس إدارة شر

قرار   بحقهم  الصادر  أسهمها،  ي 
ف  الاكتتاب  بعد  ما  مرحلة  أثناء  حساباتها،  لجنة  ومراجع  من  ي 

نهائ 
ي منازعات الأوراق المالية رقم ) 

، المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة )أ( من  (م --) وتاري    خ     ( --الاستئناف ف 
السوق،   سلوكيات  لائحة  من  السابعة  والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  والأربعي    التاسعة  المادة 

 غي  صحيح ومضلل بشأن قيم 
ً
كة، من  لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا ة الورقة المالية العائدة للشر

كة للأعوام   ي القوائم المالية للشر
)مرحلة ما بعد  (م  --) ،  (م  --) ،  (م  --) ،  (م  --) خلال التلاعب والتضليل ف 

تبة جراء عمليات   المير ي عن الخسائر 
إلزام المدعى عليهم بتعويض  ي أسهمها(. وأطلب 

العام ف  الاكتتاب 
أسهم   ي 

ف  بها  قمت  ي 
التر اء  ) الشر عدد  يت  اشير ي 

أئ  كة، حيث  المذكورة  20.000الشر كة  الشر ي 
ف  ( سهم 

ي خسائر فادح (م  --(م ) --) وتم بيعها بخسارة بتاري    خ  (م  --) بتاري    خ  
ي  ه ، وهذا ما تسبب لىي ف 

، ولعدم تمكت 
بدق  اء  والشر البيع  منكم مخاطبة    ه من معرفة سعر  آمل  الوسيطة،  كة  الشر توفره من  )   ولعدم    ( أ جهة 

و  الوطنية    ر. سع بال يدكم  لير  الهوية  بطاقة  عن    -المستندات:  ي 
تعويض  الطلبات:  الأسهم.  ملكية  صورة 

ي تقدرها اللجنة". 
 الخسائر التر

تاري    خ   ي 
والسابع  1445/ 08/ 25وف  والسادسة  والخامس  والثالث  ي 

الثائ  عليهم  المدعى  تزويد  تم  هـ 
 .  عنها جوابهم  طلب  مع  بنسخة من صحيفة الدعوى،  

ي تاري    خ ) 
وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه الخامس، جاء فيها ما  (  هـ 1445/ 08/ 25وف 
"بعد الاطلاع على مذكرة المدعية ما زلت متمسكا بأن أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من الناحية    : نصه 

 ولإقامتها على غي  ذي صفة ولافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء جوهر 
ً
ية،  الشكلية لتقادمها نظاما

ر والعلاقة السببية بينه وبي   ركن الخطأ محل الادعاء  نا ال ومن   حية الموضوعية لعدم ثبوت ركن الصر 
ي لائحة الدعوى متر ارتأت لجنتكم  

 على جميع ما ورد ف 
ً
ي أحتفظ بحق الرد تفصيلا

المزعوم، علما بأئ 
. وبعد الاطلاع على لائ 

ً
القضية مستقبلا تداولات هذه  ي 

ف  الاستمرار  المدع الموقرة  حيط كريم  ن   ية حة 
 
ً
: أول ي   -علمكم بالتالىي

ي عن الأحداث أثناء مرحلة الاكتتاب ف 
طلب استبعادي من الدعوى لعدم مسؤوليتر

اء عدد )  ي صدر لائحة دعواها أنها قامت بشر
كة: ذكرت المدعية ف  ( سهم من أسهم  20.000أسهم الشر

كة  ة بعد تاري    خ نشر أول قو (م --) خلال )أ( شر ي السوق المالية السعودية  لل ة ائم مالي ، وذلك مباشر
كة ف  شر

بأية  (م  --) بتاري    خ   ي 
ماهي علاقتر أتساءل  وأنا  للمدعية.  البنكي  الحساب  بصورة كشف  ورد  وذلك كما   ،
كة خلال   بالشر التحقت للعمل  ي قد 

أنت  ي حي   
ي الأسهم؟ ف 

ي مرحلة الاكتتاب ف 
،  (م  --) أحداث تمت ف 
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 عن ج 
ً
ي تماما

ي مسئوليتر
ي الأسهم حيث  ث  دا ميع الأح وبالتالىي تنتف 

ي جرت خلال مرحلة الاكتتاب ف 
التر

ي اختياري ضمن  
المدعية قد أخطأت ف  أن  ي 

ة. وهذا يعت  الفير العمل خلال تلك  أكن على قوة  لم  ي 
أنت 

شخوص المدعى عليهم أو بمعت  أوضح فإن وضع اسمي ضمن المدعى عليهم يعت  أن الدعوى الماثلة  
أدعى   قد  الموقرة  لجنتكم  نفس    غي  بها على  أمام  ي 

ف  الموقرة  لجنتكم  من  قرار  ولقد صدر  ذي صفة. 
كة   ي رفعت من  ( --) ( والمقيدة بسجل دعاوى اللجنة برقم  --( برقم ) )أ( موضوع القضية )قضية شر

والتر
ي   جهة )ب( قبل 

عن ذات نفس الموضوع، والذي تم الفصل فيه، وتم تأييده من قبل لجنة الاستئناف ف 
(، باستبعادي من هذه الدعوى وإدانة أشخاص آخرين حسب تسبيب  --) وراق المالية رقم  نازعات الأ م 

ي هذه القضية برمتها، بالتالىي نلتمس من فضيلتكم  
 ف 
ً
الحكم، ولم يتضمن هذا الحكم أي إدانة لىي شخصيا

 
ً
ثانيا الذكر.  آنف  الحكم  لقرار  وفقا  القضية  هذه  من  سما   -استبعادي  بعدم  الحكم  الدعوى  طلب  ع 

  ل 
ً
( من نظام السوق  58( من نظام السوق المالية: لقد نصت المادة ) 58فة المادة ) ال مخ   –تقادمها نظاما

أن:   على  والسادسة  ’ المالية  والخمسي    الخامسة  المواد  بموجب  الخاص  الحق  دعوى  تسمع  لا 
ب  الهيئة  الشكوى لدى  إيداع  تم  إذا  النظام  ة من  عد مرور سن والخمسي   والسابعة والخمسي   من هذا 

أنه كان ضحية لمخالفة، ولا  فير ي   التاري    خ الذي  ي جعلته يعتقد 
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التر

حدوث   من  سنوات  خمس  مرور  بعد  اللجنة  أمام  الدعوى  هذه  سماع  الأحوال  من  حال  بأي  يجوز 
أو يتقدم المدعىي بعذر   اللج المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق  أن  .  ‘ نة تقبله  وحيث 

( رقم ) صد خ  تاري      ي
( هو التاري    خ الذي أدرك فيه المدعىي الحقائق  --ور قرار لجنة الاستئناف )القرار الجزائ 

ي سالف الذكر هو  
ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، وحيث أن تاري    خ صدور القرار الجزائ 

،  (م --) التر
ي 
ع الدعوى تبدأ من  ما س   ، وحيث أن مدة (م  --) بتاري    خ    وحيث أنه تم الإعلان عن صدور القرار الجزائ 

بإيداع   المدعية قد قامت  أن  التاري    خ، وحيث  بمرور سنة من هذا  ي 
لتاري    خ الإعلان وتنقض  التالىي  اليوم 

، كما وقامت المدعية بإنشاء دعواها لدى اللجنة الموقرة  (م  --) ( وتاري    خ  --برقم )   جهة )ب( شكواها لدى  
) برق  أرب   (م  --) ري    خ  ( وتا --م  أكير من  انقضاء  بعد  الاستئناف  سن ع  أي  لجنة  قرار  إعلان  تاري    خ  وات على 

ي جعلتها تعتقد أنها كانت ضحية لمخالفة  
اض أن المدعية قد أدركت الحقائق التر المشار إليه على افير

الدعوى  أنه من جميع الأوجه يجب عدم سماع  ي 
يعت  به(، وهذا  نقر  ي مواجهة   )مزعومة وهو ما لا 

  ف 
  
ً
 طب المدعى عليهم لتقادم الدعوى نظاما

ً
( من نظام هيئة السوق المالية. وبناء على ما  58 لنص المادة ) قا

 
ً
عدم تحرير    -تقدم نرجو من عدالة الهيئة الموقرة التكرم بالحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما. ثالثا

ي دعو الدعوى: يقصد بعدم تحرير الدعوى ألا يوضح المدعىي مر 
اه بطريقة صحيحة وواضحة ويبي    اده ف 

 للبس، فعندما تصاغ الدعوى بعبارات مجملة )كما  يح و   طلباته 
ً
اللجنة بما لا يدع مجال ددها وتفهمها 

الحق   أوصاف  يذكر  بأن  دعواه  لتحرير  لازم  هو  بسؤاله عما  تقوم  فاللجنة   ) المدعىي دعوى  ي 
ف  حدث 

 
ً
  بق ط   وإلا تم الحكم بصرف النظر عن الدعوى  بلا إجمال، المدعى به وسبب استحقاقه وطلباته تحديدا

ً
ا

ي تنص صراحة على:  
المرافعات والتر ( من نظام  يسأل المدعىي عما هو لازم  ’ للمادة )السادسة والستي  

عن   المدعىي  عجز  وإذا  ذلك،  قبل  فيها  السي   له  وليس  عليه،  المدعى  استجواب  قبل  دعواه  لتحرير 
ي بصر تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم  

ي الصادر  ر  را بالرجوع إلى الق . ‘ ف النظر عن الدعوى القاض 
الجزائ 

ي حق المدعى عليهم، نجد أنه فيما يختص بمسألة التعويض فقد نص القرار صراحة  
ر  ’ ف  على أنه للمتصر 

قيام   من  اللجنة  لتتحقق  اللجنة  أمام  ر  من صر  لحقه  عما  بالتعويض  المطالبة  دعوى  إقامة  ي 
ف  الحق 

ا  على  عليه المسئولية  ال لمدعى  للجنة  يتأئر  لا  أنه  على  تأسيسا  أركان  م  حك م،  تتحقق  مالم  بالتعويض 
ر  المتصر  عاتق  على  تحققها  إثبات  عبء  يقع  ي 

والتر له،  الموجبة  :    ‘ المسئولية  ي
الآئر أن  -2ويلاحظ  أ( 

ر مباشر من هذه المخالفات المنسوبة واكتفت بالإشارة إلى   المدعية لم تقم بإثبات ما أصابها من صر 
الخطأ! ث  المسئولي بوت  يوجب  لا  وحده  الخطأ  وثبوت  توجد  فلا ة  ،  ولا  ر،  الصر  وقوع  إثبات  من  بد   



 

 

3 
 

ر   ر على الفعل أو الخطأ، كما يجب إثبات العلاقة السببية بي   الخطأ والصر  تب الصر  مسئولية عندما لا يير
ه وهو ما لم تستطع المدعية إثبا  ر قد وقع نتيجة ذلك الخطأ وليس غي  ي لم  ته. كما أن وأن يكون الصر 

ت 
اء، إذا فلا خطأ ولا  ما لو يكن لىي أي دخل بالبيانات والمع  ت بالقوائم المالية ابان عمليات الشر ي نشر

ت التر
ينسف   ما  وهو  الثلاثة  بعناصرها  ية  التقصي  المسئولية  ي 

تنتف  وبالتالىي  بينهما  سببية  علاقة  ولا  ر  صر 
ي لائحتها  لمدعى عليه ب( لقد أدرجت المدعية شخضي ضمن ا -2الدعوى من أساسها.  

م ولم تذكر ف 
الم  وجه  وب نس المخالفات  على  المزعومة  للأخطاء  ي  ارتكائ  وهل كان  بالتفصيل   

ً
تحديدا إلىي  الموجهة  ة 

اك ولم تقدم ما يثبت   اك وكم نسبة تحملىي من الأخطاء المنسوبة إن كان على وجه الاشير
الانفراد أو الاشير

ي وارتباطي بتلك المخالفات، فجاء طلب 
،  مما يجعل أركان المس   ها للتعويض صلتر

ً
 مرسلا

ً
ة غي   لي ئو طلبا

  
ً
ي الدعوى أن تكون محررة معلومة المدعى به مصرحا

، وحيث أن الأصل ف  ي
ي حفر

متوفرة وغي  متحققة ف 
ج( لم  -2بالطلب فيها فيبي   الخصم ما يلزم لتحريرها مما يستوجب عدم قبول الدعوى المقامة ضدي. 

على سعر السهم ولم يذكر    ثي  لفات المنسوبة كان المقصود منها التأ هذه المخا   تقدم المدعية ما يثبت أن 
ي هذه المخالفات ونصيبه منها الذي أثر على سعر السهم  

الأثر المالىي لها وما هي مساهمة كل طرف ف 
ي العلاقة السببية بي   تلك المخالفات المنسوبة  

ر المزعوم الذي لحق المدعية وهو ما ينف  وعلى الصر 
ر ال وبي    اب السالف أرجو من مقام اللجنة الموقرة ما  سب لأ مدعى به. وعليه وبناءً على ما سبق ول  الصر 
  : المادة  -1يلىي لنص   

ً
نظاما طبقا الدعوى  لتقادم  الدعوى  بعدم عدم سماع  نظام هيئة    58الحكم  من 

عاء.  ر محل الاد رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السببية بينه وبي   الصر  -2السوق المالية.   
ر طلباتها. حت وا رد الدعوى لافتقارها التحرير  -3   -4وائها على أخطاء جوهرية تثبت ادعاءات المدعية وتي 

تب على رفع الدعوى".  ر المادي والمعنوي المير  إلزام المدعية بالتعويض عن الصر 
ي تاري    خ  

طلب  مع  س،  هـ تم تزويد المدعية بنسخة من مذكرة المدعى عليه الخام 1445/ 08/ 26وف 
 . عنها جوابه  
ي تاري    خ       

جاء فيها ما نصه:   ، هـ وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه الثالث 1445/ 09/ 02وف 
الناحية   من  الدعوى  رد  فضيلتكم  من  أطلب  بأن   

ً
متمسكا زلت  ما  المدعية  مذكرة  الاطلاع على  "بعد 

واحتوائها   التحرير  ولافتقارها   
ً
نظاما لتقادمها  أخطاء  الشكلية  الموضوعية  على  الناحية  ومن  جوهرية، 

ي أحتفظ    وت ثب لعدم  
ر والعلاقة السببية بينه وبي   ركن الخطأ محل الادعاء المزعوم، علما بأئ  ركن الصر 

ي تداولات  
ي لائحة الدعوى متر ارتأت لجنتكم الموقرة الاستمرار ف 

 على جميع ما ورد ف 
ً
بحق الرد تفصيلا

. وبعد ا 
ً
طلب الحكم    -أولا   : الىي لائحة المدعية نحيط كريم علمكم بالت   لاطلاع على هذه القضية مستقبلا

 ( المادة  مخالفة   )
ً
أول  :

ً
نظاما لتقادمها  الدعوى  نصت  58بعدم سماع  لقد  المالية:  السوق  نظام  من   )

 ( أن:  58المادة  على  المالية  السوق  هيئة  نظام  من  المواد  ’ (  بموجب  الخاص  الحق  دعوى  تسمع  لا 
ظام إذا تم إيداع الشكوى  لن ا   ة والخمسي   والسابعة والخمسي   من هذا ي   والسادس الخامسة والخمس 

ي جعلته يعتقد  
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التر

لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفير
بعد مرور   اللجنة  أمام  الدعوى  الأحوال سماع هذه  من  بأي حال  يجوز  لمخالفة، ولا  أنه كان ضحية 

دعى عليه بالحق أو يتقدم المدعىي بعذر  لم ا   حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر سنوات من    خمس 
( رقم ) .  ‘ تقبله اللجنة  ي

( هو التاري    خ الذي  --وحيث أن تاري    خ صدور قرار لجنة الاستئناف )القرار الجزائ 
تاري      أن  أنه كان ضحية لمخالفة، وحيث  ي جعلته يعتقد 

التر الق أدرك فيه المدعىي الحقائق  رار  خ صدور 
ي سالف الذكر هو  

ي بتاري    خ  أن ث  ، وحي ( --) الجزائ 
، وحيث أن  ( --) ه تم الإعلان عن صدور القرار الجزائ 

ي بمرور سنة من هذا التاري    خ، وحيث أن  
مدة سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالىي لتاري    خ الإعلان وتنقض 

، وكما وقامت المدعية برفع  (م --) وتاري    خ     ( --) برقم    ( )ب   جهة المدعية  قد قامت بإيداع شكواها لدى  
برق  بتاري    خ  --) م  دعواها  عليهم  المدعى  مواجهة  ي 

ف  اللجنة  لدى  أرب  ع   (م  --) (  من  أكير  انقضاء  بعد  أي 
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 على تاري    خ إعلان قرار لجنة الاستئناف المشار إليه فإن ذلك يعتي  مدعاة إلى عدم سماع  
ً
سنوات تقريبا

ي مواجه 
 لنص المادة ) ة المدعى ع الدعوى ف 

ً
 طبقا

ً
يئة السوق  ه  ام ( من نظ 58ليهم  لتقادم الدعوى نظاما

 
ً
. ثانيا

ً
عدم تحرير الدعوى: يقصد    -المالية. وبناءً عليه نطلب بالحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما

طلبات  ويبي    وواضحة  صحيحة  بطريقة  دعواه  ي 
ف  مراده  المدعىي  يوضح  ألا  الدعوى  تحرير  ه  بعدم 

 للبس، فعندما تصاغ الد ويحددها  
ً
ي  ى  عو وتفهمها اللجنة بما لا يدع مجال

بعبارات مجملة )كما حدث ف 
دعوى المدعية( فاللجنة تقوم بسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أوصاف الحق المدعى به  

الدع  النظر عن  الحكم بصرف  تم  وإلا  إجمال،   بلا 
ً
استحقاقه وطلباته تحديدا ل وسبب   

ً
لمادة  وى طبقا

ي تنص صر 
( من نظام المرافعات والتر يسأل المدعىي عما هو لازم لتحرير  ’ على:  ة  اح )السادسة والستي  

دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السي  فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعىي عن تحريرها أو  
ي بصرف النظر عن الدعوى 

ي حق  لقرار الجز بالرجوع إلى ا .  ‘ امتنع عن ذلك فيحكم القاض 
ي الصادر ف 

ائ 
ر الحق  ’ تعويض فقد نص القرار صراحة: ال ة عليهم، نجد أنه فيما يختص بمسأل  المدعى  على أنه للمتصر 

ر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من قيام المسئولية   ي إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من صر 
ف 

للجنة  يتأئر  لا  أنه  على  تأسيسا  عليهم،  المدعى  بال   على  المسئولية  الحكم  أركان  تتحقق  مالم  تعويض 
ي يقع 

ر   بء ع   الموجبة له، والتر :  ،  ‘ إثبات تحققها على عاتق المتصر  ي
أ( أن المدعية لم تقم   -2ويلاحظ الآئر

عن   ي 
مسؤوليتر الىي عدم  الإشارة  مع  المنسوبة  المخالفات  هذه  من  مباشر  ر  من صر  أصابها  ما  بإثبات 

عام   ي 
ف  نشأت  لأنها  قبّل م  ( --) نشأتها   ي   أي  

)الخامسة     التحافر للمادة  وذلك طبقا  كة  الشر ي 
ف  بالعمل 

المدنية.  عشر ال و  المعاملات  نظام  من  المائة(  بعد  ضمن  -2ون  المدعية  شخضي  أدرجت   لقد  ب( 
وهل كان   بالتفصيل  تحديدا  إلىي  الموجهة  المنسوبة  المخالفات  لائحتها  ي 

ف  يذكر  ولم  عليهم  المدعى 
ي للأخطاء المزعوم  اك وكم نسبة تحملىي من الأخطاء المنسوب ة على وجه  ارتكائ 

كان    إن ة  الانفراد أو الاشير
  
ً
للتعويض طلبا المخالفات، فجاء طلبها  بتلك  ي وارتباطي 

يثبت صلتر ما  تقدم  ولم  اك  الاشير على وجه 
ي الدعوى أن  

، وحيث أن الاصل ف  ي
ي حفر

، مما يجعل أركان المسئولية غي  متوفرة وغي  متحققة ف 
ً
مرسلا
 بالطلب فيها فيبي   الخصم ما يلزم  ن محررة مع تكو 

ً
يرها مما يستوجب عدم  حر لت لومة المدعى به مصرحا

ضدي.   المقامة  الدعوى  المنسوبة كان  -2قبول  المخالفات  هذه  أن  يثبت  ما  المدعية  تقدم  لم  ج( 
ي 
ف  وما هي مساهمة كل طرف  لها  المالىي  الأثر  يذكر  ولم  السهم  التأثي  على سعر  منها  هذه    المقصود 

ر الم المخا  الذي لحق المدعية وهو ما    وم زع لفات ونصيبه منها الذي أثر على سعر السهم وعلى الصر 
ر المدعى به. وعليه وبناءً على ما سبق   ي العلاقة السببية بي   تلك المخالفات المنسوبة وبي   الصر 

ينف 
 لنص ال   -1أطلب:  

ً
 طبقا

ً
من نظام هيئة  (  58مادة ) الحكم بعدم عدم سماع الدعوى لتقادم الدعوى نظاما

ر محل الادعاء.  ال ن  رد الدعوى لعدم ثبوت رك   -2السوق المالية.    خطأ والعلاقة السببية بينه وبي   الصر 
 رد الدعوى لافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية".   -3

تاري    خ   ي 
الثالث،  1445/ 09/ 04وف  طلب  مع  هـ تم تزويد المدعية بنسخة من مذكرة المدعى عليه 
 . عنها   جوابها 
ي تاري    خ        

السادسة والسابع،    ا المدعى عليهم   ية من وكيل اب جو وردت الدائرة مذكرة  هـ  1445/ 09/ 09وف 
ي  

ا من العيوب الجوهرية تقتض 
ً
جاء فيها ما نصه: "أولا: الدفوع الشكلية: إن هذه الدعوى قد شابها عدد

ي مواجهة  عدم سماعها ابتداء، وهذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية  
الدعوى، ونوردها لسعادتكم على  ف 

  : ي
ا جوهريًا    من ى  . رفع الدعو 1النحو الآئر

ً
ط ي الدعوى شر

ي طرف 
غي  ذات صفة: لما كان تحقيق الصفة ف 

ي  
لقبولها يجب توافره حي   رفعها، فيجب أن ترفع من ذي صفة وعلى ذي صفة وفقما قرر المنظم ف 

 ( عية  1/ 76المادة  الشر المرافعات  نظام  من  ع (  نصت  ي 
المحكمة  التر اختصاص  بعدم  »الدفع  أن:  لى 

نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو  ب  سب لانتفاء ولايتها أو ب 
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ي  
المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به ف 

الد  فيها  تكون  مرحلة  وتحكم  أي  الدعوى  عوى  صحيفة  ي 
ف  والناظر  نفسها«،  تلقاء  من  المحكمة  به 

 عن ذلك ذكرت المدعية  قا رف وم 
ً
تها يجد خلوهما من إثبات ملكية المدعية للأسهم المدعى بها، فضلً

ي رفع الدعوى حتر لا تحدث  
ي فقدان الصفة ف 

اء، ما يعت  بيعها لتلكم الأسهم بتواري    خ لاحقة لتاري    خ الشر
ي 
ي الجديد  المطالبة    ازدواجية ف  ي رفع    حب صا عن ذات الأسهم لانتقال ملكية الأسهم إلى المشير

الحق ف 
لا يجوز    1.2. تقديم المدعية دعواها بعد انتهاء المواعيد النظامية المقررة لسماعها:  2هذه المطالبة.  

يف علمكم -نظر هذه الدعوى لسقوطها بالتقادم؛ والتقادم   ذي  م العام ال من النظا   -كما لا يخف  على شر
ال  المدة  المالية  السوق  نظام  حدد  وقد  مخالفته  يجوز  ي لا 
المتعلقة  ي   تر الدعوى  سماع  خلالها  مكن 

ر؛ وذلك حسبما نصت عليه المادة   ي الورقة المالية بالتعويض عما يدعىي أنه لحقه من صر  بمطالبة مشير
ي  ( من لائحة إجراءات الفصل 27( من نظام السوق المالية، والمادة ) 58) 

المالية، إذ  الأوراق  منازعات   ف 
أنه:   ، والسابعة  لم ا   لا تسمع أية دعوى بموجب ’ ذكرتا  ، والسادسة والخمسي   واد الخامسة والخمسي  

ض فيه   والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفير
ي جعلته يعتقد وج 

سماع    -بأي حال من الأحوال -ولا يجوز    ود مخالفة، أن الشاكي قد أدرك الحقائق التر
ي حق  ،  ‘ بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها   نة لج هذه الدعوى أمام ال 

والثابت ف 
كة عن التداول بتاري    خ   ر المدعى به وإدراكها له من تاري    خ تعليق سهم الشر ي بالصر 

--) المدعية علمها اليقيت 
، وعليه فيكون قد  (م --) بتاري    خ  جهة )ب( ال ى ، إن لم يكن قبل ذلك، والمدعية تقدمت بشكواها لد (م 

أكير من خمس سنوات من تاري    خ حدوث المخالفة المدعى بها، وبناءً عليه فقد    مر على هذه المخالفة 
 ( المادة  نضي  على  بناءً  الهيئة،  لدى  الشكوى  لإيداع  المحددة  المدة  نظام 58انقضت  من  السوق    ( 

ي  الفصل  ( من لائحة إجراءات 27المالية، والمادة ) 
أن القضاء بعدم جواز    2.2المالية.   منازعات الأوراق  ف 

ي قرارات سابقة لها وبوقائع مماثلة لهذه الدعوى ومن ذلك  
سماع الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة ف 

 قرارها رقم  ( --) قرار اللجنة الصادر برقم  
ً
وحيث إن المخالفة  ’ على  ( --) ص القرار رقم   ، إذ ن ( --) ، وأيضا
ي طلب 

المدعية ف  ي يستند عليها 
بتاري    خ     التر المدعى عليه  وقيامه برفع  (م  --) التعويض قد وقعت من 

ي  
أي بعد انقضاء أكير من خمس سنوات من تاري    خ ارتكاب المخالفة، الأمر  (م  --) الدعوى ضده كان ف 

بعدم   القضاء  كذلك  والحال  معه  يتعي    )الثامنة  الذي  المادة  لنص   
ً
إعمال الدعوى  سماع  جواز 

( من نظام السوق ال  ي منازعات  والخمسي  
ين( من لائحة إجراءات الفصل ف  مالية والمادة )السابعة والعشر

ينا خاصة،  3. ‘ الأوراق المالية 
َ
ل
ّ
. خلو الدعوى من إثبات التصرفات المنسوبة إلى المدعى عليهم وإلى موك

ي لا جدال فيها أن    1.3ا يجعل الدعوى غي  محررة، ومرسلة:  وأوجه المخالفة فيها، م 
من المسلمات التر

ي الدعوى، يجد أنها جاءت  م 
 بيّنة، وألا تكون مرسلة، والناظر ف 

ً
وط صحة الدعوى أن تكون محررة ن شر

 دون ذكر  
ً
ي حق المدعى عليهم إجمال

مرسلة، إذ اكتفت المدعية بذكر قرار ثبوت المخالفات الصادر ف 
ي  المخ 

فها المحاسب القانوئ  ي اقير
ينا -الفات التر

َ
ل
ّ
ر المز   -موك ي أدت إلى الصر 

، ولا القائم بكل  التر
ً
عوم تفصيلا

صلتهما   يثبت  ما  تقدم  ولم  السببية،  وعلاقته  ا، 
ً
تحديد طرف  مسؤولية كل  ومدى  حدة،  على  منها 

ي تنسبها إلى المدعى عليهم الآخرين؛ وإذ لم تحدد ا 
ي المخالفات  وارتباطهما بالمخالفات التر لمدعية مرتكت 

 الأثر المالىي لهذه المخا 
لفات على قيمة السهم؛ فإن أركان المسؤولية تكون غي   على وجه الدقة، ولم تبي  

ينا، ما يجعل الدعوى مرسلة، وغي  محررة، وعدم تحرير الدعوى مخالف للمادة  
َ
ل
ّ
ي حق موك

متحققة ف 
عية. 66)  -ى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حيث قررت  وهذا ما جر   2.3( من نظام المرافعات الشر

ع  المدعى  على  مشابهة  دعاوى  ي 
أنفسهم ف  وتفصيل    -ليهم  بيان  لعدم  المدعي    دعاوى  قبول  عدم 

 ( رقم  القرار  المثال:  سبيل  على  )انظر  ) --دعواهم  رقم  الدعوى  ي 
ف  الصادر  لجنة  --(  بقرار  المؤيد   )

 ( رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  ) --الاستئناف  رقم  والقرار  ي  --(، 

ف  الاستئناف  لجنة  بقرار  المؤيد   ،)
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ا  الأوراق  ) منازعات  رقم  وقبل  --لمالية  استقلال  على  الشكلية  دفوعنا  ي 
ف  بالفصل  ونتمسك  هذا،   .)

 ( المادة  عليه  تنص  بما  عملا  الموضوع؛  ي 
ف  عية. 77الدخول  الشر المرافعات  نظام  من  الدفوع   (  ثانيًا: 

لين 1 الموضوعية: 
ِّ
موك مطالبة  فإن  الدعوى  سماع  بصحة   

ً
جدل التسليم  وعلى  عن  ا  .  التعويض  بدفع 

 : ي
ي الآئر

يعة الإسلامية، وبيان ذلك ف  لينا    1.1الخسائر وتضمينهم هو مخالفة صريحة لأحكام الشر
ِّ
أن موك

بالأ  ي حكم الأجي  الذي يعمل 
وعة فيها، فهما ف  جرة بخلاف أعضاء  لم يستفيدا من الأموال غي  المشر

كة )أ( مجلس إدارة   لينا مسؤولية  ال ومديري  ها الذين غنموا نفع هذه المب   شر
ِّ
غ، وليس من العدل تحميل موك

ا بالتخصيص،  
ً
: »هو الذي يعمل لواحد عملا مؤقت ي المدعى عليهم؛ فالأجي 

ي تسبب بها بافر
ار التر الأصر 

ي المدة وإن لم يعمل، والمعق 
ي  ويستحق أجره بتسليم نفسه ف 

ود عليه هو منفعته ولا يضمن ما هلك ف 
ي 
يده لأنه قبض بإذنه، ولا يضمن ما هلك بعمله المأذون فيه... وإنما    يده بغي  صنعه؛ لأن العي   أمانة ف 

 ( الفقهية:  ]الموسوعة  )المدعى عليهم(«.  ي ذلك على مخدومه 
ف  أعضاء    2.1([.  277/ 28الضمان  أن 

و  هم  ر،  للصر  ون  المباشر هم  الإدارة  الفقهية  مجلس  القواعد  من  إن  إذ  التعويض؛  يتحمل  من  حدهم 
ي الضمان تعل 

بالمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما؛ يقول الشيخ علىي الخفيف: »اتفقت    قه المقررة ف 
ر والمتسبب فيه، يتعلق الضمان بالمباشر دون المتسبب«.   المذاهب على أنه عند اجتماع المباشر للصر 

  ، الإسلامي الفقه  ي 
ف  المتحصلة    3.1[.  65ص ]الضمان  الأموال  غنموا  من  هم  عليهم  المدعى  ي 

بافر أن 
ي أجرتهما،  من وانتفعوا  

ان ومنفعتهما ف  لينا أجي 
ِّ
ا؛ إذ إن موك

ً
ينا فلم يغنما من هذه الأموال شيئ

َ
ل
ِّ
ها، أما موك

ب  والنقمة  النقمة،  بقدر  »النعمة  وأن:  بالغرم«،  »الغنم  أن:  عًا  شر المقررة  الفقهية  القواعد  قدر  ومن 
حه لقاعدة »الغنم بالغرم«: »إ  ي شر

ي ف  الحقوق الواجبة إذا كانت  ن  النعمة«، قال الدكتور سعد الشير
ي لها تثبت له« وب  هذه القاعدة يتبي   أن من له المنفعة  

ٍ فحينئذٍ الحقوق التر
ي عي  

تثبت على شخصٍ ف 
ي أجرته خاصة، فلا ضمان عليه. ومما ت 

ه ممن منفعته ف  قدم يتبي   أن الضمان  يضمن ما تلف، أما غي 
لين 
ِّ
كاء بما حصلوا من أرباح، أما موك فلا ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم يحصلا على  ا  يكون على الشر

ينا. الطلبات: لما تقدم من  
َ
ل
ِّ
ي مواجهة موك

هذه الأرباح ولم ينتفعا بها، وهذا كله كفيل برفض الدعوى ف 
. صرف النظر عن الدعوى  2عدم سماع الدعوى للتقادم.    . 1أسباب؛ فإننا نطلب من سعادتكم الحكم ب :  

ي الموضوع: برفض الطلبات".   فة . وبص 3لعدم تحريرها.  
 احتياطية: ف 

تاري    خ   ي 
السادسة  1445/ 09/ 10وف  عليهما  المدعى  وكيل  بنسخة من مذكرة  المدعية  تزويد  تم  هـ 

 . عنها جوابها  طلب  مع  والسابع،  
ي تاري    خ        

ها ت الد عقد هـ  1445/ 09/ 15وف  تها المدعية أصالة، وحصر    ائرة جلسة لنظر الدعوى حصر 
ي حي   لم يحصر  المدعى عليه الأول أو وكيل عنه،    ، المدعى عليه السابع و   ، سادسة ال ها  المدعى علي   وكيل 

ف 
ي للأمانة العامة للجان    من   رغم بال ولم يحصر  المدعى عليه الرابع  

وئ  ي الموقع الإلكير
الإعلان المنشور ف 

ي   ، عن ملخص الدعوى وموعد هذه الجلسة م  ( --) ي    خ الفصل بتار 
يل  وك أو  ولم يحصر  المدعى عليه الثائ 

الثالث  المدعى عليه  أو وكيل عنه   عنه، ولم يحصر   الخامس  المدعى عليه    ، أو وكيل عنه، ولم يحصر  
 من  رغم  بال 

ً
 صحيحا

ً
    . ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة تبلغا

ً
ة  للماد وبعد الانتظار المهلة النظامية وفقا

ي منازعات الأوراق الم ن ي والعشر )الخامسة  
الجلسة    الدائرة   افتتحت   ، ة الي ( من لائحة إجراءات الفصل ف 

ي  ف بسؤالها المدعية عن الخطأ الذي تنسبه إلى المدعى عليهم،  
ي التضليل ف 

أجابت بأن الخطأ يتمثل ف 
ي الإعلانات والبيانات الصادرة 

ي المدعى عل ن ع القوائم المالية الوارد ف 
  . م  ( --) إلى م  ( --)  الأعوام من يهم ف 

الم  بتضليل  علمها  تاري    خ  عن  أجابت  ع   دعى وبسؤالها  نزول    ها بأن ليهم،  بعد  بذلك  سهم    قيمة علمت 
ي عام  

كة ف   للخسارة   ها أسهم ببيع    قامت وبناءً عليه    ، م   ( --) الشر
ً
وبسؤالها عن سبب تأخرها عن قيد    . تجنبا

  ، كانت تبحث عن الطريقة الصحيحة لتقديم الشكوى أنها  هذه الشكوى تجاه المدعى عليهم، أجابت ب 
أجابت بتأكيد طلبها استعادة رأس مالها والتعويض    ؟ لديها ما تريد إضافته   هل ها  والآن تبي   لها. وبسؤال 
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ة السابقة. وبسؤال وكيل المدعى عليهما   لديه ما يود    هل عن حرمانها من الاستفادة من المبلغ طوال الفير
 بما سبق تقديمه. وبذلك تم اختتام هذه الجلسة.   لتمسك أجاب با   ؟ إضافته 

ا  تاري    خ  وى لدع ولاستكمال جوانب نظر  ي 
الدائرة ف  وطلب كشف    جهة )أ( بمخاطبة    م (  --) ، قامت 
كة )أ( على أسهم  ها حركة محفظة المدعية وسجل حركة حساب مركز    م (  --) الإجابة بتاري    خ وردت ف ، شر

 المطلوب. متضمن 
ً
 ة

 
ً
ي ضوء ما سبق، قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدا

  وف 
 دار قرارٍ فيها.  ص لإ 

 
 الأسباب

ي تدعىي أنها نتجت عما تنسبه إلى  
ار التر حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى تعويضها عن الأصر 

ا  لنظام  مخالفات  من  عليهم  من  لسوق  المدعى   
ُّ
عَد
ُ
ت الدعوى  هذه  فإن  التنفيذية،  ولوائحه  المالية 

الس  نظام  بموجب  اللجنة  اختصاص  ي 
ف  تدخل  ي 

التر ذي  ال وق  الدعاوى  الملكي  بالمرسوم  الصادر  مالية 
 هـ وتعديلاته. 1424/ 06/ 02( والتاري    خ  30الرقم )م/ 

أوراق الدعوى وإجابات بعض أط  ي 
الدائرة ف  بتأمل  بعد إمهالهم ما    رافها ومن حيث الموضوع، فإنه 

ي لإبداء وتقديم ما لديهم 
اء )   ، يكف  ي قيامها بشر

  من هم  ( س 20,000تبي   لها أن دعوى المدعية تتمثل ف 
كة   ي تاري    خ    )أ( أسهم شر

ي تاري    خ  م (  --) ف 
 لما تنسبه  م    ( --) ، ثم قامت ببيعها ف 

ً
لمدعى  إلى ا بخسارة نتيجة

ا  القوائم  ي 
ف  والتلاعب  بالتضليل  قيامهم  من  كة  لمالي عليهم  لشر الصادر    )أ( ة  الإدانة  قرار  إلى   

ً
استنادا

ي منازعات الأوراق المالية رقم ) ن  ع تجاههم  
، وتطلب تعويضها عن  م   ( --) تاري    خ  و   ( --لجنة الاستئناف ف 

ي لحقت بها 
ودفع عدد من المدعى عليهم بتقادم الدعوى، وانعدام الصفة، وعدم تحرير    ، الخسارة التر

ها، وبعدم قيام أركان المسؤولية الموجبة لتعويض المدعية، وطلبوا رد  ي  في الدعوى بالشكل اللازم للس 
ي الوق 

 . ائع الدعوى، وذلك على النحو الوارد ف 
ي تاري    خ  

ي والرابع أو من يمثلهم جلسة النظر المنعقدة ف 
-) وحيث لم يحصر  المدعى عليهم الأول والثائ 

  م (  -
ً
 إلى نص المادة )الثالثة  استن   صحيفة الدعوى، فإن الدائرة   عن ، ولم يقدموا جوابا

ً
( من  ن ي والعشر ادا

ي 
ي منازعات الأوراق المالية، قررت السي  ف 

  دع ال   لائحة إجراءات الفصل ف 
ً
وى واعتبار هذا القرار حضوريا

ي مواجهة المدعى عليهم 
 ف 
ً
، واعتباره غيابيا ي

ي مواجهة المدعى عليه الثائ 
 الأول والرابع.    ا ف 

 عوى،  وباطلاع الدائرة على ملف الد 
 
د
ُ
جهة  م فيه من مستندات، وعلى السجلات الواردة من  وما ق

اء متعد )أ(  كة  20,000)    ل د  ، تبي   لها أن المدعية قامت بعمليات شر ي تاري    خ  )أ ( سهم من أسهم شر
(  --) ( ف 

ي تاري    خ  10,000وقامت ببيع )   م، 
ي تاري    خ  10,000) و ،  ( --) ( سهم ف 

 . م   ( --) ( سهم ف 
    وحيث 

ً
دفع المدعى عليهم الثالث والخامس والسادسة والسابع بعدم جواز سماع الدعوى استنادا

ي تنص على: "لا تسمع دعوى الحق الخاص  ا   ية، ( من نظام السوق المال ي   والخمس إلى المادة )الثامنة  
لتر

( من هذا  ( و)السابعة والخمسي   ( و)السادسة والخمسي   ام إذا  النظ   بموجب المواد )الخامسة والخمسي  
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق  

تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور )سنة( من التاري    خ الذي يفير
أنه كان ضحية  يعتقد  ي جعلته 

أمام  خا لم   التر الدعوى  لفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه 
المدعى عليه بالحق أو  يقر    اللجنة بعد مرور )خمس( سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم 

لدى   أودعت شكواها  المدعية  إن  اللجنة"، وحيث  تقبله  بعذر  المدعية  )   جهة )ب( ال يتقدم  (  --برقم 
ي ، أي بعد  م   ( --) وتاري    خ  

كير من خمس سنوات من حدوث المخالفات المدعى بها، وحيث لم يقر  أ   مض 
 تق لم تقدم المدعية عذر و المدعى عليهم بالحق المطالب به،  

ً
بله الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة  ا

ي المدة النظامية. 
ي مواجهة المدعى عليهم المذكورين لمض 

 إلى عدم سماع دعوى المدعية ف 
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ي مواجهة بقية المدعى عليهم، وحيث    بة طال وفيما يتعلق بم 
المدعية تؤسس دعواها  ن  إ المدعية ف 

ي منازعات الأوراق المال 
لجنة    ها ، والمعدل بموجب قرار م   ( --) وتاري    خ    ( --م ) ية رق على قرار لجنة الفصل ف 

 ( رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  عليهم  م   ( --) وتاري    خ    ( --الاستئناف  المدعى  بإدانة  ي 

القاض  ي  ، 
ه  هذ ف 

( من نظام السوق المالية والمادة   الدعوى بما هو منسوب إليهم من مخالفات للمادة )التاسعة والأربعي  
السوق ئحة  )السابعة( من لا  إثبات مطالبات    ؛ سلوكيات  إلى  أدت   بتصرفات وممارسات 

ً
لقيامهم عمدا

ي 
تي   المنتهية ف 

ي القوائم المالية للفير
كة نه ج ع مما نت  ، م  ( --) و م   ( --) مدينة ف  لتلك   )أ( ا تضخيم أصول شر

بي  إثبات  إلى  أدت  طبيعية  غي   مالية  مدفوعات  بإجراء  وممارسات  بتصرفات  وقيامهم   ، تي  
انات  الفير

كة   ي القوائم المالية لشر
ي    )أ( مضللة وغي  صحيحة ف 

تي   المنتهيتي   ف 
ي  م    ( --) للفير

، وحيث إن  م   ( --) وف 
ي منازعات الأوراق ا 

   المشار إليه    قد اكتسب الصفة    (م --) ( وتاري    خ  --ة رقم ) لي لما قرار لجنة الاستئناف ف 
هذ   ، القطعية  ي 

ف  حجيته  له  الد فتكون  بي    ه  ك 
المشير للأساس  المكون  الفعل  وقوع  حيث  من  عوى 

ي الوصف النظامي لهذا الفعل ونسبته إلى المدعى عليهم. 
 الدعويي   المدنية والجزائية وف 

ه: "أي  الفق   وحيث إن 
ّ
أن المالية تنص على  ( من نظام السوق  رة )أ( من المادة )السابعة والخمسي  

ي تصدرها الهيئة  من ه   شخص يخالف المادة التاسعة والأربعي   
 من اللوائح والقواعد التر

ً
ذا النظام، أو أيا

ي سعر ورقة مالية على  
تعمد، أو  حو م ن بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب ف 

 عن  
ً
بذلك، يكون مسؤول قام   عن شخص آخر 

ً
أو يكون مسؤول أو الإجراء،  التصرف  ي ذلك 

ك ف  يشير
 بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب،    ي أو تعويض أي شخص يشير 

ً
ي تأثر سعرها سلبا

يبيع الورقة المالية التر
اء أو بيع الورقة المالية من جر   ف ذلك الشخص". ء تصر ا وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شر

ي لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاث 
ي ضوء هذه المادة هي المسؤولية المدنية التر

  ؛ ة وحيث إن المسؤولية ف 
رُ   من  المسؤولية  تلك  تحققت  ومتر  بينهما،  تربط  سببية  وعلاقة  ر  ي  خطأ وصر 

ف  المتمثلة  آثارها  تبت 
ر.   تعويض المتصر 

ي منازعات الأوراق المالية  وجب  م وحيث ثبت للدائرة خطأ المدعى عليهم ب 
قرار لجنة الاستئناف ف 
 غي  صحيح 

ً
انطباعا أوجدت  التصرفات  تلك  إن  وحيث  أعلاه،  إليه  المالية    بشأن   المشار  الورقة  قيمة 

كة خلال الأعوام   اء سهم الشر ات، مما نتج عنه التأثي  على قيمة شر
كة خلال تلك الفير   م    ( --) و   م   ( --) للشر

ة اللاحقة لإعلان القوائم    وحيث   ، م   ( --) و   م   ( --) و  كة خلال الفير ثبت للدائرة انخفاض قيمة أسهم الشر
ي  
ة المالية المنتهية ف   بالمدعية كما هو ثابت من كشف حساب  ،  م   ( --) المالية للفير

ً
را وأن ذلك ألحق صر 

كة   ي شر
ي بيع أسهمها ف 

وجب  ي بخسارة، وحيث إن خطأ المدعى عليهم    )أ( محفظتها الاستثمارية تمثل ف 
ره   جراء تلك الأخطاء، وحيث إن المدعية تطالب  من  مسؤوليتهم متضامني   عن تعويض من ثبت تصر 

عوى، وحيث يحق للدائرة بموجب النظام إصدار قرار بالتعويض،  ل الد بالتعويض عن قيمة أسهمها مح 
ر،  ة هذا الاختصاص ما لم تكن لها سلطة تقدير التعويض الجابر للصر  بحسب    وذلك   ولا يتأئر لها مباشر

(   ، كل حالة وما يكتنفها من ظروف وملابسات  وحيث نصت الفقرة )ب( من المادة )السابعة والخمسي  
على أنه: "تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب  الية  من نظام السوق الم 

ق مع الأحكام  تتف   ة هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزي    ع مبالغه على المسؤولي   عنه بطريق 
ي الفقرة )ه  ( من المادة الخامسة والخمسي   من هذا النظام"، وحيث تنص الفقرة  

المنصوص عليها ف 
من   )الخامسة  الماد )هـ(  الدعوى  ي   والخمس ة  طريق  عن  "يجوز  أنه:  على  المالية  السوق  نظام  من   )

 على الفقرة )أ( من هذه المادة الحصول على تعويض  
ً
الفرق بي   السعر الذي دفع  مثل  ي المرفوعة تأسيسا

اء الورقة المالية )على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور( وبي   قيمة  قة  الور   بالفعل لشر
ي السوق  

ي الورقة المالية به ف 
ي تاري    خ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف ف 

المالية ف 
ي قيمة الورقة المالية  المد   قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت 

عى عليه أن أي جزء من الانخفاض ف 
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الصح  غي   البيانات  أو  بالحذف  لها  لا علاقة  أخرى  لأسباب  م يرجع  يتعي    يحة  فإنه  الدعوى،  وضوع 
مسؤولي      عليهم  المدعى  ويكون  عنه،  يسأل  الذي  التعويض  من  الجزء  هذا  فردية    -استبعاد  بصفة 

ر    -وبالتضامن    لهذه المادة، ويكون مبلغ التعويض  لذي  ا عن تعويض الصر 
ً
تكون مسؤوليتهم عنه وفقا

م بي   الأشخاص الم   لأحكام العقد أو الاتفاق المي 
ً
ي الفقرة )ب( من هذه المادة، أو  شار إ خاضعا

ليهم ف 
 للعدالة، ولا يصر  بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع أهداف هذا النظام"،  

ً
 لما تراه اللجنة محققا

ً
وفقا
   فقد 

ّ
ي  ر قد

لتها ت الدائرة احتساب التعويض عن الخسائر التر كة    تحمَّ ي أسهم شر
المدعية نتيجة تملكها ف 

ة اللاحقة ل   )أ(  ي تاري    خ  لاكتت خلال الفير
حتر إعلان    م   ( --) اب العام من تاري    خ نشر أول قوائم مالية لها ف 

ي  
كة قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية ف  ي تار م   ( --) الشر

، بالنظر إلى متوسط سعر  م   ( --) خ  ي     ، وذلك ف 
تاري    خ   ي 

ف  اء  تاري    خ  م    ( --) الشر ي 
ف  البيع  سعر  بمتوسط  ويُ م 2012/ 04/ 18-10ومقارنته  ال ،  ب  فارق  صر 

ي عدد الأسهم المملوكة للمدعية، وناتجه هو مبلغ التعويض. 
 بينهما ف 

ة اللاحقة للاكتتاب العام ا  اء إجمالىي  إلي   مشار ل وحيث ثبت للدائرة أن المدعية قامت خلال الفير
ها بشر

كة  20,000)  ، وبالتالىي يكون التعويض عن هذه الأسهم بالنظر إلى  م   ( --) بتاري    خ    )أ( ( سهم من أسهم شر
اء البالغ ) وسط س مت   15.00( ريال ومقارنته بمتوسط سعر البيع البالغ ) 27.50عر الشر

ً
ب  ( ريال ، وبصر 

 ( الأسهم  12.50الفارق  عدد  ي 
ف  ريال  سهم 20,000) ) (  إج يصب   ( (  قدره  ح   

ً
مبلغا التعويض  مالىي 

ي والرابع بتعويض المدعي 250,000) 
إلزام المدعى عليهم الأول والثائ  ي  ( ريال، وتنتهي معه إلى 

هذا  ة ف 
 الجانب.  

 :  
 الآئر

ُ
رَرَت الدائرة

َ
، ق
ً
 ولما تقدم من أسباب، وبعد المداولة نظاما

  مواجهة المدعى عليهم الثالث  
 
: عدم سماع الدعوى ف

ً
 السادسة والسابع. مس و الخا و أولا

: إلزام المدعى عليه الأول     
ً
، ثانيا

ً
     غيابيا

، والمدعى عليه الرابع -والمدعى عليه الثائ 
ً
، غ       حضوريا

ً
  يابيا

 ( ريال. 250,000بتعويض المدعية بمبلغٍ قدره مئتان وخمسون ألف )   ، متضامني   
: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 

ً
 ثالثا

 آله وصحبه وسلمعلى مد و حوصلى الله على نبينا م 

 


